اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




        (1)
القرار الصادر برقم (168)

على القضية رقم (2518) للسنة القضائية الثامنة والعشرين 

      إنه في يوم الأربعاء الموافق 25/11/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/ 




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ

الدكتــور /




عضواً
المستشار/




عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                                الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من مؤسسة                           ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (406) في 1/12/1435هـ.
الوقائع:

     تشير وقائع هذه القضية ـ حسبما يتضح من القرار الابتدائي والاستئناف المقدم ضده ـ إلى قيام المستورد مؤسسة                          باستيراد إرسالية (إكسسوارات) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الاستيراد رقم (17079) وتاريخ 21/3/1434هـ فسحت بتعهد بعدم التصرف بالإرسالية لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة، وقد صدر تقرير مختبر مراقبة الجودة النوعية بالدمام رقم (1536/ف/34/333) وتاريخ 27/5/1434هـ المتضمن عدم فسح الإرسالية لكونها غير مطابقة للمواصفة. وقد تم مخاطبة المستورد لإعادة الإرسالية المخالفة للجمرك تمهيداً لإعادة تصديرها بعدة خطابات كان آخرها الخطاب رقم (1339/ق) وتاريخ 13/8/1434هـ دون أية استجابة تذكر من المستورد. وعليه صدر خطاب مدير عام الجمارك رقم (15116) وتاريخ 15/2/1435هـ المتضمن إحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام، والتي مثل أمامها بالجلسة التي عقدت بتاريخ 21/10/1435هـ الوكيل الشرعي للمستورد 
                      ـ سعودي الجنسية ـ بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم (                         ) ويحمل الوكالة الشرعية رقم (                      ) وتاريخ 14/10/1435هـ الصادرة من كتابة عدل محافظة الجبيل والذي طلب مهلة لمدة أسبوع للتأكد من مصير الإرسالية مع تعهده بالإلتزام بذلك وقد مضت المهلة المطلوبة دون حضوره. 
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وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام قرارها رقم (406) وتاريخ 1/12/1435هـ القاضي بما يلي:
1- إدانة /                                 ـ سعودي الجنسية ـ صاحب مؤسسة                           - حضورياً -  بالتهريب الجمركي.

2- إلزامه بدفع غرامة جمركية مبلغ وقدره (5696) خمسة آلاف وستمائة وستة وتسعون ريال.

3- إلزامه بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغ وقدره (56959) ستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً ليصبح المجموع مبلغاً وقدره (62655) اثنان وستون ألفاً وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً.

      وبإبلاغ القرار أعلاه للوكيل الشرعي لمؤسسة /                                              بتاريخ 3/2/1436هـ تقدمت ضده المؤسسة المذكورة بتاريخ 30/2/1436هـ بخطاب استئناف تضمن أنه لم يكن بعلمهم أن تصرفهم بالإرسالية سيترتب عليه صدور هذا القرار المجحف بحقهم وأن هذه هي المرة الأولى لهم علاوةً أن هذا القرار صدر بعد عامين من استيراد البضاعة والإرسالية اكسسوارات ولا تمثل ضرراً على المستهلك. وأجابت مصلحة الجمارك على الاستئناف بخطابها رقم (40823 في 4/5/1436هـ) بأن الاستئناف لم يتضمن ما يقدح في سلامة القرار الابتدائي وطالبت بتأييده وبإحالة القضية لهذه اللجنة حددت لنظرها جلسة الأحد 6/8/1436هـ حضر فيها عن مصلحة الجمارك المستشار /                         ولم يحضر أحد عن المستأنف وعليه تحدد جلسة الأحد 10/10/1436هـ وفيها حضر عن مصلحة الجمارك المستشار السابق حضوره بالجلسة السابقة وأطلعت اللجنة على الفاكس الوارد من المؤسسة والمتضمن طلبها تأجير نظر القضية إلى موعد آخر وعليه وللمرة الثالثة حددت اللجنة جلسة الأحد 1/11/1436هـ موعداً لنظر القضية وحضر فيها عن مصلحة الجمارك المستشار /                            والذي أكتفى بما سبق وأن ورد من مصلحة الجمارك ولم يحضر المستأنف أو من يمثله وأطلعت اللجنة على الاستئناف المقدم في ملف القضية، وعليه  تقرر رفع القضية للدراسة والمداولة وإصدار القرار اللازم :
الأسباب:

   حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.
في الموضوع:

    فحيث أن البضاعة المخالفة من الإرسالية موضوع القضية فسحت بعد تعهد المستورد بعدم التصرف فيهـــا 
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إلاّ بعد إجازتها من قبل جهة الاختصاص، وحيث قرر مختبر مراقبة الجودة النوعية بالدمام بأن العينة غير مطابقة لعدم قيام التاجر بإحضار شهادة مطابقة للمواصفة. وحيث قام الجمرك بمخاطبة المستورد لإعادة الإرسالية المخالفة إلى الجمرك إلاّ أنه لم يتجاوب في ذلك، وحيث أن الوكيل الشرعي قد أُعطى من قبل اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام مهلة للإفادة عن مصير الإرسالية ولم يلتزم بذلك حيث ورد باستئناف المستورد بأنه قد تم التصرف بالإرسالية وأنه لم يكن بعلمهم أن تصرفهم بالإرسالية سيترتب عليه مثل هذا القرار فإن ما قام به المستورد يمثل تهريباً جمركياً وذلك احتراماً للسندات التعهدية التي تبرم بين التاجر والجمرك ولحماية الثقة المتبادلة بينهما وحيث قرر المختبر بأن العينة غير مطابقة فإنه لا عبرة بما دفع به المستورد بأن البضاعة المخالفة عبارة عن إكسسوارات لا تمثل ضرراً على المستهلك، وحيث لم يتضمن استئناف المستورد ما يدعو هذه اللجنة إلى نقض القرار الابتدائي أو تعديله وحيث أنتهى القرار الابتدائي إلى إدانة المستورد بالتهريب الجمركي وفقاً للمادة (142) من نظام الجمارك الموحد مع إلزامه بغرامة جمركية مضاعفة للرسوم الجمركية وبدل مصادرة وفقاً للفقرتين (2 ، 5) من المادة (145) من نظام الجمارك الموحد فإنه حري بالتأييد من قبل هذه اللجنة. لذا فإنه بعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والتدقيق قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:-

القرار:

1- قبول الاستئناف المقدم من /                                    صاحب مؤسسة 
  ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (406) وتاريخ 1/2/1435هـ شكلاً ورفضه موضوعاً. 
2- تأييد القرار الابتدائي المذكور فيما قضى به.
3- ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،،
